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I. المقدمة
الخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار، ويعرف في عرف أهل اللغة بأنه طلب خير الأمة، وفي مصطلح الفقهاء: «طلب خير الأمرين في العقد بإمضائه، أو فسخه».
II. موضوع المقالة
الخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار، ويعرف في عرف أهل اللغة بأنه طلب خير الأمة، وفي مصطلح الفقهاء: «طلب خير الأمرين في العقد بإمضائه، أو فسخه».
وقد شرعت الخيارات في العقود على خلاف الأصل؛ لأن الأصل في العقود اللزوم لكلا الطرفين بنفس الإيجاب والقبول، رفعًا للنزاع، وضمانًا لاستقرار المعاملات بين الناس، لكن مصلحة الناس قد تستوجب أحيانًا عدم لزوم العقد بمجرد إتمام الإيجاب والقبول، كما لو أقدم شخص على العقد على سلعة دون روية ولا إعمال فكر؛ خوفًا من فوات السلعة أو سبق غيره إليها، فلو ألزم بالإمضاء فور موافقته لأدى ذلك إلى الحرج، فشرع له خيار المجلس، فيظل الأمر بيده إلى نهاية المجلس، يمكن أن يمضي العقد أو يفسخه.
وقد يعقد الإنسان العقد، ولكن يدرك أن خبرته به قليلة، ويخشى أن يكون قليل النفع بالنسبة إليه، فأعطاه الشرع فرصة اشتراط أن يأخذ مهلة من الوقت يستشير فيها أقاربه أو محاميه أو أهل الخبرة، فشرع خيار الشرط.
وقد يشتري الإنسان سلعة ثم يتبين له أن بها عيبًا، وهو ما اشتراها إلا على أنها سليمة، فأعطاه الشرع فرصة رد هذه السلعة المعيبة، مهما طال الوقت.
وقد يشتري الإنسان سلعة لم يرها، ثم يتبين له أنها ليست كما يظن عندما رآها، فيتمنى لو أتيحت له فرصة ردها، فشرع له خيار الرؤية.
وقد يشتري الإنسان سلعة، ثم يتبين له أنه غُبن فيها غبنًا فاحشًا، والغبن الفاحش أمر يثير النزاع والخلاف، فأعطاه الشرع فرصة الخيار في رد السلعة أو الرضا بها.
فهذه أشهر أنواع الخيارات في الفقه الإسلامي: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن، ولكل منها معناه وشروطه ومسقطاته.
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